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مفاوضـات كانكـون تتـرنّح بيـن الفشـل والتأجيـل 
حبيب معلوف 

	كانكون : 
دخلت مفاوضات مؤتمر كانكون حول المناخ، قبل يومين، من اختتام أعماله، مرحلة الحسم في الخيارات، لناحية التوصل إلى نصوص يتوافق عليها الجميع. 
ولا تزال الخلافات مسيطرة على الكثير من النقاط الحساسة، خاصة بين البلدان النامية (134 دولة) والمتقدمة. وتتمسك البلدان النامية ببروتوكول كيوتو حتى انتهاء المرحلة الاولى منه في 2012، والبحث في استكماله بعد ذلك، فيما تفضّل البلدان المتقدمة التوصل إلى اتفاق جديد ملزم للجميع وإن بتفاوت، او عدم الوصول الى اتفاق وانتهاء مفاعيل كيوتو بلا اتفاق جديد. 
ويدفع الأوروبيون بالمفاوضات للوصول إلى 2012 بلا اتفاق، لأن بروتوكول كيوتو لا يلزمهم بعد هذا التاريخ، وهو موقف جديد لأوروبا، لم يظهر إلا في هذه الجولة من المفاوضات، من دون ان يُعلن عنه صراحة. 
وطُرحت أفكار أوروبية بإمكان التمديد لبروتوكول كيوتو، لسنتين أو ثلاث، مع انه كان متوقعاً ومطلوباً التزامات أقوى في المرحلة الثانية من كيوتو. 
وفي وقت تظهر فيه واشنطن المعرقل الأول لتطبيق بروتوكول كيوتو، ويبدو الاتحاد الاوروبي بغاية الحرج، لكونه لم ينفذ تهديداته يوماً، بالبدء بالالتزام منفرداً بتخفيض انبعاثاته، تظهر الصين بمثابة الرابح الاكبر، لكون بروتوكول كيوتو لا يلزمها، وهي تلعب بهذه الورقة وتطالب بمقابل كبير لا يؤخر سباقها التجاري في السوق العالمي. 
وفي السياق عينه، تمت محاولة استمالة البلدان الجزرية للقبول بمناقشة اتفاق جديد، وإحداث خرق في موقف البلدان النامية. هي محاولات لم تنفع بسبب المواقف المتشددة من الدول النامية الكبرى كالصين والهند والبرازيل. 
وعلم أن الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون قام باتصالات مكثفة مع رؤساء الدول المصنفة «متطرفة»، لمساعدته في الوصول الى نتيجة ما في كانكون، واتصل برؤساء بوليفيا ونيكاراغوا وكوريا، ولم تعلم نتيجة هذه الاتصالات. 
محاور الخلاف 
وحول تفاصيل سير المفاوضات، ورغم الإقرار ببعض القضايا التي باتت من المسلمات، كالإقرار باستنتاجات تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومفادها أن الاحتباس ناجم عن النشاط الانساني، والتسليم بأن الآثار الضارة لتغير المناح باتت جلية وواسعة الانتشار... ورغم الإقرار بالحاجة إلى تخفيضات حادة في الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة... الا ان حجم هذه التخفيضات لم يقر بعد. 

ورغم الإقرار بأن الجزء الأكبر من هذه الانبعاثات مصدرها البلدان المتقدمة، وبأن هذه المسؤولية «تاريخية» وتوجب على تلك البلدان أن تكون سباقة الى مكافحة الاحتباس، إلا أن الخلاف لا يزال حول سبل تحقيق ذلك. 
وتصرّ الدول النامية باستكمال هذا الاعتراف بإضافة فقرة «عن طريق اعتماد التزامات او اجراءات طموحة على الصعيد الداخلي، لخفض الانبعاثات، على نطاق الاقتصاد ككل، بصورة ملزمة قانوناً ومحددة كمّاً». 
ولا معنى لكل ما قيل في جولات التفاوض الماضية، إذا لم تحصل التزامات بقوانين تقرّها برلمانات الدول. فالاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن التزامه بتخفيض الانبعاثات بنسبة 20 و30 في المئة العام 2020. كما التزمت الولايات المتحدة، في عهد باراك اوباما، بخفض انبعاثاتها إلى 17 في المئة بحلول 2020، ولكن عما كانت عليه في 2005، لا في 1990 كما يقضي بروتوكول كيوتو. 
أما الوفد الأميركي، الذي انخفض عديده في هذه الجولة عشر مرات عما كان في كوبنهاغن، أعلن الالتزام بـ«اتفاق كوبنهاغن» (غير الملزم)، وما عاد يتحدث عن كيوتو ولا عن اتفاق جديد، بالاضافة الى عجز الكونغرس عن إقرار تشريع خاص بالمناخ خلال عامين من حكم أوباما! 
وبعد انتخاب مزيد من النواب الأميركيين الذين يعلنون رفضهم لمثل هذا القانون، تأكدت المخاوف من أن واشنطن غير جاهزة ولا متحمسة للاهتمام الجدي بالموضوع، رغم كل المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الوفد الاميركي المفاوض في كانكون، لإظهار اهتمامه، وللتأكيد على أن الإدارة الاميركية أنفقت ما يقارب 1.7 مليار دولار في 2010، لدعم مشاريع تخفف من الانبعاثات في البلدان النامية عبر وكالة التنمية الاميركية. 
ويزايد الاتحاد الأوروبي في القول إنه ينفق اكثر من مليار دولار، وفق تعهد كوبنهاغن... الا ان كل ذلك لا يعني ان هناك التزاماً بقانون ملزم. 
واذ تذكر المصادر ان تقدماً حصل في مسائل: قواعد حساب تغير استخدام الاراضي والغابات، وكيفية احتساب خفض الانبعاثات من منع قطع الغابات، بعدما تمّ الاتفاق على تمويل هذا الاجراء، بقي الخلاف على فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، وعلى تحديد سنة الاساس للاحتساب، بين من يقول العام 1990(البلدان النامية) وبين من يقول العام 2005 (الولايات المتحدة)، فيما كانت صيغة الاتفاقية الإطارية التي وضعت في 1992 تتحدث عن «تخفيض الانبعاثات الى مستويات ما قبل العصر الصناعي». 
كما هناك خلاف على النسبة المئوية للتخفيض، هل هي 50 ام 95 في المئة عن مستويات 1990 بحلول 2050. 
كما لا يزال الخلاف على الهدف من تقليص الانبعاثات، من اجل الابقاء على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دون 1،5 درجة مئوية (الدول النامية) أو درجتين (كما تريد واشنطن وأوروبا). 
حتى مسألة إنشاء «صندوق أخضر» لتقديم المساعدات إلى الدول الأكثر فقراً، من أجل مكافحة الاحتباس والتعايش مع تداعياته (بناء جدران على السواحل لتلافي خطر ارتفاع منسوب البحر مثلاً)، كانت موضع خلاف. وترى الدول النامية أنه ليس صندوق مساعدات، ولكنه تعويض عن الأضرار التي تسببت بها الدول الصناعية جراء انبعاثاتها الكربونية، مطالبة الدول الصناعية بتمويل الصندوق بما يوازي 1.5 في المئة من نموها السنوي، أي ما يوازي 600 مليار في العام، لغاية 2020، وليس 100 مليار دولار في العام، كما تريد الدول الغنية.


